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إعلان عن طرح أنشطة للاستثمار رقم الموافقة )366( لسنة 2018
تعلن جمعية ضاحية الظهر التعاونية عن طرح أنشطة للاستثمار  وذلك بناءً على موافقة وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل بكتابها المؤرخ في 2018/4/22 على طرح الأنشطة التالية بالاستثمار من قبل الغير 

وهي كالتالي:

وذلك وفقاً للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم من أصحاب الاختصاص ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول ويكون مزاولًا فعليا للمهنة.

2- توضع العطاءات بالصندوق مباشرة وبالظرف المغلق من قبل مقدمي العطاءات ويكتب على كل عطاء اسم 
النشاط المطلوب استثماره فقط دون الإشـارة إلى أي بيانــات أخرى بناءً على القرار الوزاري رقم )16/ ت( لسنة 

2016 الخاص بتنظيم عطاءات الاستثمار.
3- تكون الأولوية للمساهم عند تساوي الدعم.

4- سوف يتم الاختيار للمتقدم بأعلى دعم مالي للجمعية على أن يكون بشيك واحد مصدق.
5- يلتزم مقدم الطلب بدفع شيك مصدق بمبلغ وقدره) 250 د.ك( قيمة التأمين الأولي حسب قرار وزارة الشؤون 
الاجتماعية يتم استرداده في حالة عدم الفوز مع مراعاة أن مبلغ التأمين الأولي المذكور ليس له علاقة بمبلغ 

التأمين المتعلق بالقيمة الإيجارية المعتمدة عند التعاقد.
6- يقدم الطلب على كراسة شروط نظير رسم قدرة )100 د.ك( غير قابلة للاسترجاع اعتباراً من  يوم الاربعاء 
الموافق 2018/5/2م وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2018/5/15م من الساعة )8:00( صباحاً حتى 

الساعة )3:30( عصرا من الأحد إلى الخميس.
7- تودع الطلبات داخل الصندوق المخصص لذلك بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحولي- الدائري 
الرابع  من تاريخ 2018/5/2 إلى تاريخ 2018/5/15 خلال فترات الدوام الرسمي للاتحاد اعتباراً من الساعة 

)9( صباحاً وحتى الساعة )3 (عصراً.
8- من وقع عليه الاختيار يلتزم بمراجعة إدارة الجمعية عند إبلاغه كتابياً خلال أسبوعين من تاريخ الاختيار لإتمام 
الإجراءات اللازمة وتوقيع العقد وإلا يعتبر طلبه لاغياً ويصبح مبلغ التأمين حقاً خالصاً للجمعية مع استرداد 

مبلغ الدعم المقدم.
الجمعيات  بقانون رقم )118( لسنة 2013 في شأن  القانون رقم )24( لسنة 1979 والمعدل  أحكام  9- تطبق 

التعاونية والقرارات الوزارية بهذا الشأن.
10- أن تكون الرخصة التجارية المقدمة مطابقة تماماً لمسمى النشاط المطروح أعلاه حسب المصرح به بقرار 

المجلس البلدي لسنة 2011م ولن يعتد بأي رخصة أخرى.

للاستفسار: مباشر )23830454 ( - بدالة )23830944 ( داخلي: 116-111
مع أطيب التمنيات بالتوفيق للجميع،،،

مجلس الإدارة

3- أن يقدم طالب الاستثمار إقراراً وتعهداً بعدم وجود أي مستثمر لنفس النشاط المطروح لدى الجمعية مستثمراً 
من قبله حالياً، وفي حالة ثبوت عكس ذلك سيتم سحب الاستثمار الجديد منه وتحميله المسؤولية القانونية. 

 المستندات المطلوبة:
1- صورة البطاقة المدنية لصاحب الترخيص.

2- صورة الرخصة التجارية سارية المفعول للنشاط المطروح. 

4- شيك مصدق بقيمة مائتين وخمسين ديناراً قيمة الضمان الأولي.
5- شيك مصدق بقيمة الدعم. 
6- وصل شراء كراسة الشروط.

7- كراسة الشروط معبأة ومعتمدة وموقعة ومختومة من قبل المستثمر.

الرقم الآلي للنشاطالقيمة الايجاريةالمساحةالموقعالنشاطم
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5.7 مليارات دينار إجمالي موجودات البنك

10.8 ملايين دينار أرباح »الخليج« بالربع الأول.. بنمو %15
أعلن بنك الخليج في بيان 
صحافــي أمس عــن نتائجه 
الماليــة للربع الأول من 2018، 
حيث حقق صافي ربح قدره 
10.8 ملايين دينار، أي بزيادة 
15% عن نفس الفترة من 2017. 
وقد حقق البنك صافي إيرادات 
من الفوائد بمقدار 36.8 مليون 
دينار بزيادة 23% عن السنة 
الماضية، بينما بلغت الإيرادات 
التشغيلية 48 مليون دينار، 
بنمــو 9% عــن نفــس الفترة 
من العام الماضي. أما الأرباح 
التشغيلية قبل المخصصات 
وخسائر انخفاض القيمة فقد 
بلغت 32.6 مليون دينار بمعدل 
نمو 9% أعلى من نفس الفترة 

من 2017.
كمــا انخفضــت تكاليــف 
الائتمان )إجمالي المخصصات 
وعمليات الشطب ناقصا المبالغ 
المستردة( بنسبة 15.2% مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت المخصصات العامة 
فــي الميزانيــة العمومية 219 
مليــون دينــار، أي ما يقارب 
37% من حقوق المساهمين، في 
حين بلــغ إجمالي الموجودات 

5.7 مليارات دينار.
وتعليقا على هذه النتائج، 
قال رئيس مجلس إدارة بنك 
الخليج عمر الغانم: »يسرني 
أن أعلــن أن البنــك اســتهل 
العام بصورة إيجابية، محققا 
زيادة نسبتها 15% في صافي 

فلوس عن السهم الواحد في 
السنة السابقة.

 »A« تصنيف للمرتبة
ارتقى تصنيف بنك الخليج 
الائتماني ليصبح في المرتبة 
لــدى كبريــات وكالات   »A«
التصنيف الائتماني العالمية: 
موديز إنفستورز سيرفسز، 
ســتاندارد آند بــورز، فيتش 
ريتنــغ، ومؤخــرا كابيتــال 
إطــار  ففــي  إنتليجنــس.  
مراجعتها الاتئمانية السنوية 
لعام 2017، قامت وكالة كابيتال 
إنتليجنــس برفــع تصنيف 
المتانة المالية لبنك الخليج من 

الربــح للربع الأول من العام، 
مقارنة بنفس الفترة من العام 
المنصرم. وتعكس هذه النتائج 
الذي  التقدم  الإيجابية مــدى 
يحرزه البنك كل ربع ســنة، 
وتؤكــد أن البنك يســير في 
الاتجاه الصحيح نحو تحقيق 

النتائج المستدامة«.
وعقد بنــك الخليج خلال 
الربع الأول من 2018 اجتماع 
الجمعيــة العامــة الســنوي 
لمســاهميه عن الســنة المالية 
2017، حيث وافق المساهمون 
على توزيع أرباح نقدية بمقدار 
9 فلوس عن السهم الواحد، أي 
بزيــادة 29% مقارنة بمبلغ 7 

فــي معايير جــودة القروض 
والأصول«.

الجوائز
فاز البنــك بجائزة »أفضل 
بنك فــي الخدمــات المصرفية 
للأفراد« وجائزة »أفضل تطبيق 
مصرفي عبر الهاتف النقال« من 
مجلة إنترناشيونال فاينانس، 
كما حظي البنك بتقدير الاتحاد 
العربي لتنمية الموارد البشرية 
مبادراتــه  عــن   )ASHRAM(
المتعلقــة بتمكين الشــباب من 
خلال برنامج »أجيال« لتطوير 
الموظفين، الذي احتفل بتخريج 
الدفعــة الثالثة فــي أوائل هذا 

المرتبــة »BBB+« إلى المرتبة 
»A-«، مع نظرة مســتقبلية 

»مستقرة«. 
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
الغانم: »إنه لمن دواعي فخري 
واعتزازي أن نرى بنك الخليج 
وقــد تم تصنيفه فــي المرتبة 
»A« من جميع كبريات وكالات 
التصنيــف الائتماني، ولأول 
مرة منذ عام 2008، مما يعتبر 
علامــة بــارزة فــي مســيرة 
البنــك. ويأتــي هــذا الارتقاء 
في التصنيــف ليؤكد صلابة 
رأس مال بنك الخليج وسلامة 
البنك،  الســيولة في  أوضاع 
والتحسن المستدام الذي يحرزه 

العام. كما واصل البنك تعزيز 
علاقته ببرنامــج إعادة هيكلة 
القوى العاملة والجهاز التنفيذي 
للدولة من خلال رعاية معرض 
الفرص الوظيفيــة الذي أقامه 
البرنامــج في فبراير من العام 
الحالي. واختتم الغانم تصريحه 
قائلا: »أود أن أتقدم بالشكر إلى 
جميع من ساهموا في تحقيق 
هذه النتائج القوية، كما أتقدم 
بالشكر إلى مساهمينا وإلى بنك 
الكويت المركــزي على دعمهم 
المستمر. وأخص بالشكر عملاءنا 
علــى ولائهم، وأكــرر التزامنا 
بالتركيــز على عملائنا في كل 

شيء نقوم به«.

عمر الغانم

الغانم: البنك يسير في الاتجاه 
الصحيح نحو تحقيق النتائج 

المستدامة

23% نمو صافي إيرادات الفوائد  
إلى 36.8 مليون دينار

9% نمو الإيرادات التشغيلية 
إلى 48 مليون دينار

219 مليون دينار المخصصات 
العامة في الميزانية العمومية

300 دولار لأسعار النفط قريباً.. ليس مستحيلاً!
العربية.نــت: حذر عدد 
مــن الخبــراء مــن أن قلــة 
الاستثمارات في قطاع النفط 
قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
مستقبلا، وجاءت آخر هذه 
التكهنــات ضمــن تغريــدة 
لأحد أبرز مديري صناديق 

 Pierre Andurand التحــوط
على حســابه في »تويتر«، 
ضمن مجموعة من التغريدات 
ارتفاع أسعار  المتوافقة مع 
النفط، حيث جاء فيها: »إذا لم 
ترتفع أسعار النفط بالسرعة 
الكافية، فــإن وصولها إلى 
300 دولار للبرميــل فــي 
السنوات القليلة المقبلة ليس 

مستحيلا!«.
ويــرى Andurand المدير 
للاســتثمار  التنفيــذي 
 Andurand Capital فــي 
Management، أن الأســعار 
الحاليــة للنفط لا تشــجع 
الشــركات على الاستثمار، 
وهو ما سيؤدي إلى ارتفاعات 

قوية في المستقبل.
وأضاف أن أسعار النفط 
عنــد 100 دولار لــن تضــر 
بالاقتصاد، بل هي ضرورية 
لتشــجيع الاستثمار خارج 

الولايات المتحدة.
وتخطــط منظمة أوپيك 
وشــركاؤها للحفــاظ على 
تخفيضات الإنتاج هذا العام 
التي ســاعدت علــى تعزيز 

أسعار النفط.

»كامكو« مدير ووكيل اكتتاب في إصدار
صكوك »داماك« بقيمة 400 مليون دولار

أعلنــت شــركة كامكو 
للاستثمار، الشركة الرائدة 
في مجال الاستثمار وإحدى 
أكبر الشركات الاستثمارية 
في المنطقة من حيث حجم 
الاصول المدارة، عن دورها 
كمديــر الاصــدار ووكيل 
الاكتتاب في إصدار صكوك 
بقيمــة 400 مليون دولار 
لأجل 5 ســنوات وبعوائد 
6.6%، لصالح شركة داماك 
العقاريــة، المطــور الرائد 
للعقارات الفاخرة في دبي.
بالاشــتراك مع كل من 
باركليز، بنك دبي الإسلامي، 
الإمــارات دبــي  وشــركة 
الوطنــي كابيتــال وبنــك 
اتش اس بي ســي كمدراء 
مشتركين للاكتتاب، لاقى 
الإصــدار إقبــالا قويا من 
قبل المستثمرين العالميين 
لتتخطــى  والاقليميــن 
طلبات الاكتتاب ما مقداره 

850 مليون دولار.
وبهذه المناسبة، أعرب 
التنفيذي لقطاع  الرئيس 
الاستثمار في شركة كامكو 
للاســتثمار خالــد فــؤاد، 
عن ســعادته بثقــة داماك 
بشركة كامكو وبالتعاون 
البناء وتضافر جهود فرق 
العمل لدى مدراء الإصدار 
المشــتركين لإنجــاز طرح 

صكــوك دامــاك بالنجاح 
المتوقع. 

وأضــاف فــؤاد: »يعــد 
هذا الإصدار انجازا جديدا 
يضاف الى سلسلة كامكو 
مــن الصفقــات الناجحــة 
في أســواق الدين المحلية 
والإقليميــة، وإلى ســجل 
قطاع الاستثمارات المصرفية 
إصــدارات  ترتيــب  فــي 
السندات والصكوك لصالح 
عملائــه. كما تعــد أدوات 
الدين الإسلامية، وخاصة 
الصكوك، مكونات رئيسية 
تعزز استراتيجيات تنويع 
مصادر تمويل الشــركات 
والحكومات. كما سنواصل 
البحث عــن الحلول التي 
تســهم في تعزيز الوضع 
المالي لعملائنــا من جهة، 
وتسهم في تطوير الاقتصاد 
المحلي والإقليمي من جهة 

اخرى«.

مــن جهته، قــال نائب 
رئيس أول ورئيس إدارة 
الاستثمارات المصرفية في 
كامكــو عمر زيــن الدين: 
التــي  بالثقــة  »نفتخــر 
اولتهــا لنا شــركة داماك 
العقاريــة بدولة الإمارات 
العربية المتحدة، وبالدور 
الذي قامت بــه كامكو في 
سبيل إنجاح عملية إصدار 

الصكوك.
وبسبب قدرات كامكو 
وخبرتها الممتدة في إدارة 
مثل هذه الصفقات محليا 
واقليميا، سيستمر فريق 
عمل الاستثمارات المصرفية 
لدينا من أجل تعزيز الدور 
الحيــوي الذي يقــوم به، 
من خــال ترجمة خبراته 
ودرايته العملية بالأسواق 
من أجل دعم عملائنا بشكل 
خاص، وأسواق المال بشكل 

عام«.

عمر زين الدين خالد فؤاد 

مع توقعات بمعدلات نمو متوسطة في 2018

»المركز«: نمو أرباح شركات دول »التعاون« بـ 16% خلال 2017
ذكــر تقرير صــادر عن 
شركة المركز المالي الكويتي 
»المركز« أن أرباح الشركات 
التعاون  في دول مجلس 
ارتفعت بنسبة  الخليجي 
للعــام 2017 مقارنة   %16
بعام 2016، مشيرا إلى أن 
أرباح الشركات في 3 من 
دول المنطقة وهي الإمارات 
والكويت والمملكة العربية 
السعودية قد سجلت نموا 
إيجابيا للإيرادات في عام 
2017، حيث نمت بنســبة 
62% و10% و9% على التوالي.
ارتفاع نسبة نمو  ويعود 
أرباح الشركات الإماراتية 
)62%( في عــام 2017 إلى 
انخفاض أرباحها في العام 

.2016
بينمــا يعود نمــو أرباح 
المملكة  الشــركات فــي 
السعودية بشكل  العربية 
كبير إلى الزخم الإيجابي 
الذي تشــهده قطاعاتها 
البنوك  النفطية مثل  غير 
والاتصالات والمرافق، في 
حين كان النمو في الكويت 
مدعوما إلى حد كبير بالأداء 
الســلع  الإيجابي لقطاع 
القطاع  الأساسية وكذلك 

العقاري.
ان  وذكر تقرير »المركز« 
السلع الأساسية  قطاعات 
والبنوك والإنشــاء كانت 
الأعلى أداء، حيث ارتفعت 
أربــاح شــركات الثلاثة 
قطاعات بنسبة 29% و%9 
و6% على التوالي، وساعد 
انتعــاش أســعار النفط 
الفائدة  وتحسين هوامش 
للشركات العاملة في قطاعي 

إلى خسائر  أدى  النقدية مما 
كبيرة، ونتيجة لذلك انخفضت 

الأرباح بنسبة %59.

الكويت
وارتفعت أرباح الشركات في 
الكويت بنسبة 10% خلال عام 
2017 مقارنة بعام 2016 على 
وقع نمــو قطاعات الخدمات 

المالية والعقارات والسلع.
وسجل القطاع المصرفي في 
الكويت انخفاضا بنســبة %1 
العام 2017  أرباحه خلال  في 
بسبب تعاف هامشي في نمو 

الائتمان.
كما شــهد قطاع الاتصالات 
وقطاع الإنشاء انخفاضا بنسبة 
2% و6% علــى الترتيب خلال 

الفترة نفسها.
أربــاح قطاع  وانخفضــت 
الاتصالات مــن 788 مليون 
دولار في عام 2016 إلى 769 
مليــون دولار، في حين بلغ 
انخفاض أرباح قطاع الإنشاء 
211 مليون دولار في العام 2017.

الإمارات
وفي الإمارات، ارتفعت الأرباح 
الإجمالية للشــركات بنسبة 
62% خلال العام 2017 مقارنة 

السلع والبنوك على تحقيق 
مستوى أعلى من الربحية.

ويعزى نمو ربحية شركات 
قطاع الإنشــاء في 2017 إلى 
الذي  العام  أداءها في  تراجع 
العديد  سبقها، حيث سجلت 
من شــركات القطاع خسائر 

خلال العام 2016.

السعودية
وقد شهدت الشركات السعودية 
ارتفاعا فــي إجمالي أرباحها 
العام 2017،  بنسبة 9% خلال 
مدفوعة إلى حد كبير بزيادة 
الســلع  الأرباح في قطاعي 
والاتصالات، حيث حقق قطاعا 
السلع والاتصالا في السعودية 
ارتفاعا بنسبة 28% و23% على 
التوالي في العام 2017 مقارنة 

بعام 2016.
كما شــهد القطاع المصرفي 
زيادة نسبتها 9% في الأرباح، 
مع نمو إيجابي في أرباح جميع 

البنوك لفترة نفسها.
في حين تراجعت أرباح شركات 
قطاعي الإنشــاء والعقارات 
على خلفية عوامل اقتصادية 
أثرت على مستويات  سلبية 
النشاط وأسعار البيع، وتأثر 
الدورة  قطاع الإنشاء بتأخر 

بالعام 2016، حيث ســجلت 
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
)طاقة( خسارة بقيمة 4 مليارات 
دولار في الربع الأخير من العام 
2016 بســبب انخفاض قيمة 
الأصول، الأمر الذي أدى إلى 
تراجع إجمالي أرباح الشركات 
الإماراتية في عام 2016 إلى 11.4 

مليار دولار.
وعلى خلفية التأثير الأساسي 
المنخفض للعام 2016، تحسنت 
أرباح العام 2017 في الإمارات 

بشكل كبير.
وزادت البنــوك الإماراتيــة 
مــن أرباحهــا بنســبة %21 
بينما حقق  خلال عام 2017، 
قطاعا الاتصالات والعقارات 
الرئيسيان تراجعا في الأرباح 
بنسبة 2% و28% على الترتيب 

خلال الفترة نفسها.

قطر
القطاعات  كما سجلت جميع 
في دولــة قطر، باســتثناء 
القطاع المصرفــي وقطاعي 
المرافق والسلع، انخفاضا في 
أرباحها خلال العام 2017. حيث 
شهد القطاع المصرفي وقطاع 
المرافق وقطاع السلع ارتفاعا 
في الأرباح بنسبة 5% و4% و%2 

علــى التوالي خلال 2017 
مقارنة بالعام 2016.

الأزمــة  أن  ويبــدو 
الديبلوماســية الراهنــة 
تلقــي بظلالها على أرباح 
مختلف القطاعات، ومع ذلك 
أسهم دعم الحكومة وتعافي 
أسعار النفط في مساندة 
البنوك وقطاع السلع إلى 

حد ما.

نمو متوسط للأرباح

في 2018
ويتوقــع تقرير »المركز« 
أن تحقق أرباح الشركات 
الخليجية ارتفاعا في النمو 
بنسبة 4% في العام 2018 
مقارنة بأرباح 2017، لتصل 
بنهاية العام إلى 69.4 مليار 
دولار، إذ مــن المزمع أن 
تبدأ حكومات دول مجلس 
التعاون الخليجي في انتهاج 
سياسات إنفاق ذات صبغة 
توسعية بعد عام من ضبط 
أوضاع المالية العامة والعديد 

من الإجراءات التقشفية.
ويتوقع التقرير ان ترتفع 
أرباح الشركات في الإمارات 
والسعودية، صاحبتا الثقل 
الاقتصــادي الأكبر في 
المنطقة، بنسبة 4% و7% على 
الترتيب، مع استمرار ثبات 
نســبة الزيادة في أرباح 

شركات الكويت عند %1.
وفي حين يتوقع التقرير أن 
تحقق أرباح الشركات في 
قطر وسلطنة عمان زيادة 
بنسبة 3%، يرجح أن تتراجع 
الأرباح في مملكة البحرين 
بنسبة 1% خلال العام 2018.


